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الدرس رقم :04
صحة التراضي في عقد التجارة الإلكترونية
الفرع الأول: الأهلية في عقود التجارة الإلكترونية 

     التراضي الصحيح و المستوفي لجميع شروطه القانونية يلزم أن يكون صادرا من ذي أهلية طبقا للقانون، و يقصد بالأهلية صلاحية الشخص لكسب حقوق و تحمل التزامات و مباشرة التصرفات القانونية،  ولا  تتطلب المعاملات التجارية الإلكترونية أهلية خاصة تختلف عما هي عليه في  القواعد العامة، والتي نظمها المشرع المدني الجزائري في نص المادة 40 و ما يليها، و الاختلاف الوحيد هو أن العقود التي تتم عن بعد يصعب التأكد من مدى صحة أهلية المتعاقدين. 

    الإنسان يمر منذ ولادته بثلاثة مراحل، الأولى والتي ينعدم فيها التمييز و تبدأ منذ ولادته حيا إلى غاية بلوغه سن الثالثة عشر من عمره، أما المرحلة الثانية و هي سن التمييز، فتبدأ و تمتد من سن الثالثة عشر إلى قبل بلوغ سن الرشد، وهي 19 سنة، أما المرحلة الثالثة وهي بلوغ سن الرشد، فتبدأ منذ بلوغه تسعة عشر سنة كاملة، حسب القانون المدني الجزائري، و وتحديد هذا السن يختلف من دولة إلى أخرى. 

    في المرحلة الأولى لا يستطيع الشخص أن يباشر أي تصرف، على اعتبار أن أهليته معدومة، أما في المرحلة الثانية فيكون الشخص مميزا، ناقص الأهلية، و له أن يباشر من التصرفات ما يكون نافعا له نفعا محضا و لا يكون له حق التصرف الضار به ضررا محضا، أما بالنسبة إلى التصرفات التي تدور ما بين النفع و الضرر، فتتوقف على إجازة الولي أو الوصي أو إجازة المتصرف إذا بلغ سن الرشد؛ أما في المرحلة  الثالثة و الأخيرة، فيكون للشخص أهلية كاملة تأهله القيام بجميع التصرفات، مالم يكن مصاب بجنون أو عته أو سفيها.
 

     ونقصد بالأهلية هنا أمرين، الأول ثبوت صفة المتعاقد الشخصية أو الوظيفية التي تعاقد من أساسها، أما الأمر الثاني، فهو ثبوت الأهلية على النحو الذي يتطلبه القانون وفق ما جاء في نص المادة 42 من القانون المدني الجزائري، و يعود هذا إلى الطبيعة التي تتميز بها العقود الإلكترونية التي تتم عن بعد، و عبر الوسائط الإلكترونية و خاصة الإنترنت، حيث يسهل لأي شخص انتحال صفة شخص آخر و إبرام العقود باسمه عن طريق سرقة بياناته الإلكترونية، كما أن إبرام هذا النوع من العقود من طرف ناقص الأهلية يكون أسهل ويصعب اكتشافه، عكس ما قد يحدث في العقود التقليدية، حيث يمكن بسهولة التأكد من أهلية المتعاقد الآخر. 

    ﻭﻴﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺭﺃﻴﻪ بالقول أﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍلإﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁـﻭﺭﺓ ﻴﻭﻤﺎً ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘفادي ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺘـﺴﻤﺢ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄكد ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻭ ﺼﻔﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺠﺩﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟتعاقد.

    و بالتالي فإن التصرف القائم مع فاقدي الأهلية، أو ناقصيها، قد يعرض هذا التصرف القانوني للبطلان أو الإبطال، ما يجعل التعامل عبر الوسائط الإلكترونية في الأصل قائم على مبدأ حسن النية من طرفيه، بحيث يكون كل منهم ملزم بالإفصاح عن بياناته كاملة مسبقا، و هذا ما أكده التوجيه الأوربي رقم: 97/07 ، الصادر في 20 ماي 1997، المتعلق بالبيع عن بعد، وطبقا لما جاء في نص المادة 4/1 منه، يلزم عند ابرام العقد عن بعد عبر تقنيات الاتصال، تحديد هوية الأطراف المتعاقدة بما في ذلك بيان الأهلية القانونية.  

    كما أن التوجيه الأوربي رقم: 2000/31، بشأن التجارة الإلكترونية، أكد أيضا على ضرورة تحديد كافة عناصر الهوية بما في ذلك الأهلية القانونية؛ ونفس الاتجاه ذهب إليه القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية في نص المادة 13 منه.
 

    ومن أجل تأمين التعامل عبر الوسائط الإلكترونية وحمايتها، و تحقيق التوازن ومواجهة الحماية الممنوحة لناقص الأهلية، تم وضع قيد على هذه الحماية، من خلال عدم استغلالها من طرف القاصر باستعمال طرق احتيالية، حيث نصت العديد من التشريعات الوطنية، منها ﺍﻟقانون ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ طبقاً ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1307 ﻤﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻟﺱ ﻋﻠﻰ الغير لإخفاء ﻨﻘﺹ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺃﺩﺍﻩ ﺘﻨﻔﻴﺫاً ﻟﻤﺎ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻤﺘـﺩ ﻟﻴﺸﻤل كل ﻓﺎﻗﺩﻱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.

    ليس هناك ما يمنع التطور التكنولوجي الهائل خاصة في مجال الوسائط الإلكترونية في  إيجاد حل لمنع القصر من التعاقد، فأوجد التوقيع الإلكتروني، بصمة اليد، البطاقة الذكية،  من أجل التأكد من هوية و أهلية المتعاقد الآخر؛ و هناك وسائل أخرى ابتكرت في التعاملات عبر الإنترنت، تتمثل في نماذج عقود توضع على المواقع الإلكترونية، و التي يمكن أن تَحُول صياغتها بشكل بسيط و بلغة مفهومة دون تعاقد الفئات غير المرغوب فيها على الخط، حيث تنص صراحة هذه النماذج على أنه لا يقبل إبرام هذا العقد ممن لم يبلغ سن الرشد، و يجب على المنتج أو المورد لفت انتباه المستخدم إلى ضرورة قراءة هذه النماذج قبيل إبداء رغبته في التعاقد.   

الفرع الثاني: عيوب الإرادة في عقود التجارة الإلكترونية 

   أولا: الغلــــط 

    يقصد به وهم يصيب ذهن الشخص يجعله يتصور الواقع على خلاف حقيقته، فيؤدي إلى بطلان العقد، إذا انصب على ماهيته أو شرط من شروطه.
  

    حيث تنص المادة 81 من القانون المدني الجزائري على أن للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد أن يطلب إبطاله، وعرفت المادة 82 من القانون المدني الغلط الجوهري، على أنه إذا بلغ حداً من الجسامة، بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد في حالة لو أنه لم يقع في هذا الغلط. 

     يكون الغلط جوهرياً على الأخص، إذا وقع في صفة جوهرية في الشيء أو في الشخص المتعاقد، أو في صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد، حسب ما نصت عليه نفس المادة من القانون المذكور أعلاه. 

     و يخرج من نطاق الغلط الذي يعيب الإرادة، الغلط المانع و الغلط المادي، فالغلط الذي نقصده في العقود الإلكترونية هو الغلط الذي لا يؤثر في وجود الإرادة و إنما يعيب تكوينها فقط، و هنا يطرح التساؤل بشأن حالة الغلط في إبلاغ الرسائل الإلكترونية، أو في الإعلان عبر شبكة الإنترنت، ومثال ذلك أن يعرض تاجراً إعلان بيع سيارات من نوع معين و بمبلغ محدد للسيارة الواحدة، ولكن يقع تحريف في الرسالة الإلكترونية، فتظهر بشكل مغاير على الموقع الإلكتروني، فبدل أن يظهر سعر السيارة وهو 162 مليون سنتيم مثلا، يظهر سعر السيارة بـ 62 مليون سنتيم.

     يعتبر بعض الفقه أن هذا الغلط، مجرد غلط مادي، فلا يكون له بالتالي أي دور في تكوين الإرادة، و عليه لا يؤثر في تكوين العقد، و إنما وجب تصحيح هذا الغلط المادي وفق ما جاء في نص المادة 84 من القانون المدني الجزائري، في حين ذهب رأي آخر إلى خلاف ذلك، بالقول أن وجود تحريف في نقل الإرادة، لا يعني أننا أمام غلط طرأ بعد تكوين الإرادة، و إنما غلط في نقلها على غير مقصدها، وفي هذه الحالة فإن العقد و بسبب عدم تطابق الإرادتين لا ينعقد أصلاً؛
 وهو الرأي الأقرب إلى الصواب حسب تقديرنا.  

    ينتشر عيب الغلط في مجال العقود الإلكترونية بسبب العروض الناقصة للمُنتجات، لعدم إمكانية توفر خيار الرؤية الموجود في العقود التقليدية؛ ما يجعل العرض المقدم عبر مواقع الإنترنت مثلاً، غير واضح وغير مفهوم، ولا يتضمن الوصف الدقيق للسلع أو الخدمات، الذي يُحقق علماً كافياً نافياً للجهالة، مما قد يؤدي إلى الوقوع في الغلط؛ ما جعل التوجيه الأوربي رقم: 2000/31، المتعلق بالتجارة الإلكترونية يؤكد في نص المادة 11، على مقدمي الخدمات عرض الخدمة على العميل بالتفصيل الدقيق وإعلامه بذلك بوسائل مناسبة وفعالة على نحو يمكنه من فهم المعطيات الإلكترونية، الأمر الذي يكفل عدم وقوع العميل في الغلط.

    على نفس المنوال ذهب المشرع الجزائري في قانون عقود التجارة الإلكترونية إلى التأكيد على ضرورة أن تكون كل معاملة تجارية إلكترونية مسبوقة بعرض تجاري  الالكتروني 
، و أن يقدم هذا العرض بطريقة مرئية و مقروءة و مفهومة
؛ كما نص على ضرورة التحقق من تفاصيل الطلبية من طرف المستهلك الإلكتروني، لاسيما فيما يخص ماهية المُنتجات أو الخدمات المطلوبة و السعر الإجمالي و الوحدوي والكميات المطلوبة بغرض تمكينه من تعديل الطلبية أو إلغائها أو تصحيح الأخطاء المحتملة
، وألزم المشرع أن يتضمن هذا العقد على الأقل على المعلومات الآتية: 

طبيعة وخصائص و أسعار السلع أو الخدمات المعروضة للبيع، مع احتساب الرسوم و كيفيات و مصاريف و آجال التسليم، مع وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية و شروط و آجال العُدول عند الاقتضاء.

     كما حرص المشرع على ضرورة تحديد طريقة إرجاع المُنتج أو استبداله أو تعويضه
، حتى يكون المستهلك على بينة من الالتزامات المرتبة عن العقد، و يتم بذلك تجنيبه  قدر الإمكان أي غلط يقع فيه حول هوية الشيء المبيع، من خلال تعينه تعينا نافيا للجهالة، و هو ما عاد المشرع ليبنه بالنص على وجوب وضع الشروط التعاقدية في تناول المستهلك الإلكتروني، بحيث يتم تمكينه من التعاقد بعلم و دراية تامة؛ فضلاً عن ذلك أكد المشرع عند تأكيد الطلبية الذي يؤدي إلى تكوين العقد بوجوب أن يكون الاختيار الذي يقوم به المستهلك الإلكتروني معبراً عنه بصراحة.

ثانيا: الاستغلال (الغبن)

    يُعرف الغبن بأنه" عدم التعادل في الالتزامات بين كلٍ من العاقدين في العقد الملزم لجانبين، و الغبن إما أن يكون يسيراً، وإما أن يكون فاحشاً، و لا يكون إلا في عقد المعاوضة، و هو يقوم على مجرد عدم التعادل بين الالتزامات المتقابلة."

    يشترط في الغبن أن تتوفر فيه الشروط التي نص عليها المشرع المدني في المادة 90، ومنها العنصر النفسي و استغلال الطيش البين، أو الهوى الجامح. و الحكمة من ذلك هو أن المشرع أراد أن يحيط العقود بالأمن و الاستقرار.

    نظراً لارتفاع عدد المتعاملين في المجال الالكتروني بشكل هائل، حيث الكثير منهم  تنقصه الخبرة الكافية و الكفاءة للولوج إلى عالم الإنترنت و التحكم في المعاملات الواقعة عبرها، ما يسهل اتساع دائرة الاستغلال ويزيد من خطورة المعاملات و التصرفات عبر الوسائط الإلكترونية، فمثلاً قد لا يتأكد المتعامل من شروط العقد و ينقر على الموافقة دون قراءة, كل هذا و أكثر يجعل من السهل وقوع المتعاملين في الاستغلال.

    يُعتبر القانون التونسي للمعاملات الإلكترونية من أهم التشريعات العربية الذي اهتم بحماية المستهلك في العقود التي تبرم في البيئة الإلكترونية، حيث قضى بأن" يعاقب كل من استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عمليات البيع الإلكتروني بدفعه للالتزام حاضرا أو أجلا بأي شكل من الأشكال بخطية تتراوح بين: 1000 -2000 دينار، و ذلك إذا ثبت من ظروف الواقعة أن هذا الشخص غير قادر على تمييز أبعاد تعهداته، أو كشف الحيل أو الخدع المعتمدة بالالتزام، أو ثبت أنه كان تحت الضغط. مع مراعاة أحكام المجلة الجنائية."
 

     يستشف من نص المادة المذكورة أعلاه، أن المشرع التونسي عمل على حماية المستهلك في عقود البيع الإلكتروني على أساس أن دَفع المشتري للتعاقد و استغلال جهله أو عدم قدرته على تمييز تعهداته التي يلتزم بها ينطوي على غبن، و يظهر من خلال نص المادة أن المشرع التونسي و رغم أن الغبن كعيب من عيوب الإرادة يؤدي إلى قابلية العقد للإبطال، إلا أنه رتب جزاء جنائياً نظراً لأن الطرف الآخر استخدم طرقاً ووسائل احتيالية دفعت المستهلك إلى التعاقد.
ثالثا: الإكراه 

    يعرف بأنه إجبار الشخص بغير وجه حق على أن يعمل عملاً دون رضاه، وقد يكون الإكراه مادياً أو معنوياً؛ وهناك من يعرفه بالتعاقد تحت سلطان رهبة تولدت نتيجة تهديد خطير، و تكون هذه الرهبة قد بُعثت في نفس المتعاقد بفعل من المتعاقد الآخر، أو على الأقل يكون المتعاقد الآخر عالماً بها، كما يشترط في أن تكون هذه الرهبة هي الدافع إلى التعاقد.

   و هذا ما قضى به المشرع الجزائري في نص المادة 88، من القانون المدني، و التي تنص فقرتها الأولى بما يلي: " يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق."  

    يعتبر وقوع الإكراه في عقود التجارة الإلكترونية أمراً مستبعداً، أو على الأقل غير متصور، لأنها عقود تتم بين طرفين يفصل بينهما مكان، و مجلس العقد الذي يجمعهما هو مجلس عقد افتراضي، و ليس حقيقياً، ورغم ذلك عمل المشرع على رفع أي مُعطى قد يؤدي إلى توجيه إرادة المتعاقد و الضغط عليه في نص المادة 12، من قانون التجارة الإلكترونية، التي تقضي بما يلي " يجب ألا تتضمن الخانات المعدة للملء من قبل المستهلك الإلكتروني أية معطيات تهدف إلى توجيه اختياره."           

رابعا: التدليس    

    التدليس "هو إيهام الشخص بأمر مخالف للحقيقة، عن طريق استخدام طرق احتيالية بقصد إبرام العقد."

    قضى المشرع المدني الجزائري بجواز إبطال العقد بسبب عيب التدليس، إذا كانت وسائل و طرق الحيل التي استعان بها أحد المتعاقدين، أو النائب عنه من الجسامة، بحيث لولا الاستعانة بالحيلة وبهذه الطرق الملتوية لما أبرم الطرف الثاني العقد. 

    كما اعتبر المشرع السكوت عن واقعة أو ملابسة تدليساً، إذا كان عمداً، في حالة ثبت أن المُدَلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

      وبناء على ما سبق، يعتبر تدليس كل بائع يتكتم على خصائص برامج كمبيوتر logiciel))، و التي بدونها لا اتجهت إرادة المقتني إلى  برنامج آخر أحسن يناسب جهازه، و له أن يحتج على أساس أنها لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة.

   تشترط القواعد العامة توافر ثلاثة شروط لتبيان وقوع التدليس، نذكرها فيما يلي:

· استعمال طرق احتيالية؛
· أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد؛
· صدور التدليس من الطرف الآخر، أو علمه به، أو بإمكان العلم بهذا التدليس الذي وقع، و الذي دفع المتعاقد إلى إبرام العقد.

    تعتبر طرق التدليس و الغش في عقود التجارة الإلكترونية كثيرة ومتنوعة بسبب أن المستهلك لا يمكنه معاينة الشي المبيع، كما ليس له خيار الرؤية أيضاً؛ ومن أهم أشكال التدليس استعمال العلامات التجارية لشخص أخر، تعمد نشر بيانات و معلومات غير صحيحة على الموقع عن سلع وخدمات بقصد الترويج لها، بالإضافة إلى إنشاء مواقع وهمية، فيمكن لبعض البنوك الإلكترونية والتي لها وجود في العالم الافتراضي فقط، التغرير ببعض العملاء اللذين يقومون بإيداع أموالهم لدى هذا المصرف الوهمي نتيجة الإعلانات المغرية الموجودة على الإنترنت. 

     يمكن مواجهة و الحد من التدليس و الغش في التعاقد الإلكتروني عن طريق تنشيط دور جهة التوثيق الإلكتروني، حيث يعتبر من أولويات مهام هذه الاخيرة التأكد من صحة إرادة المتعاقدين و بُعدها عن وسائل الغش و التدليس، فتقوم بإرسال رسائل تحذيرية للمتعاملين عبر الإنترنت توضح فيها عدم مصداقية الموقع الإلكتروني في حالة تَبين لها عدم توفر الثقة و الآمان في هذا الأخير.      

   أقر المشرع الجزائري في قانون التجارة الالكترونية عدة أحكام ترتب جزاءات عن محاولات الغش و التحايل التي قد يلجأ إليها المُورد أو التاجر من أجل دفع المستهلك للتعاقد، و هو ما أكدته الفقرة الثانية من نص المادة 36، بالقول: " تتم كيفيات الرقابة و معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حسب نفس الأشكال المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المطبقة على الممارسات التجارية و على شروط ممارسة الأنشطة التجارية و على حماية المستهلك و قع الغش." 

   كما أكد المشرع في الفقرة الثالثة من نفس المادة، على أنه يجب على المُورد الإلكتروني السماح للأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات بالولوج بحرية إلى تواريخ المعاملات التجارية.

    وأضاف المشرع في طيات نفس القانون على أنه في حالة ارتكب المُورد الإلكتروني أثناء ممارسة نشاطه مخالفة تكون تحت طائلة عقوبة غلق المحل بمفهوم التشريع المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، يتم تعليق تسجيل أسماء نطاق المُورد الإلكتروني بشكل تحفظي من طرف الهيئة المكلفة بمنح أسماء النطاق في الجزائر بناء على مقرر من وزارة التجارة.
                

    فضلاً عن ما سبق، ولأن إمكانية وقوع التحايل و الغش في المعاملات الإلكترونية للأسباب التي ذكرناها وارد بشكل أوسع من المعاملات التقليدية، جعل التشريع المقارن يُصدر نصوصاً تقر حق العُدول للمستهلك، حماية له من تَسرُعه في قبول العقد.
  

   حق العُدول في التعاقد لا يختلف مع نظرية عيوب الإرادة، فلكل منهما مجال إعماله وقواعده و أحكامه الخاصة، العدول يهدف إلى جعل رضا المتعاقد متمهلاً غير متسرع فيه، أما عيوب الإرادة، فتحمي رضا المتعاقد من حيث كونه رضاً صحيح؛ و على هذا الأساس إذا وقع المستهلك في غش وتحايل مع البائع مثلاً، للتأثير على ارادته، يكون للمستهلك في هذه الحالة حق العدول إذا كانت آجال مدة العدول ما زالت سارية، كما يكون له أيضاً طلب إبطال العقد على أساس نظرية عيوب الإرادة.
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